
289637 - إذا كان الزجاج تقدر مساحته بتقديرين فهل له أن يبيع بأي تقدير منهما؟

السؤال

أعمل في مجال الرسم على الزجاج ، عندما اشتري دائرة من الزجاج قطرها 50 سم يحسبها بائع الزجاج أربعة
فوتات ، والفوت هو : 30 سم مربع ، أما مشغلي يحسبها على الزبون 2,1 بالعشرة من الفوت أي المشغل يحسبها

حسابا هندسيا ، فسؤالي هو : هل إذا حسبتها أربعة فوتات كما اشتريتها قبل أن ارسم الزخرفة عليها حرام أم
حلال ؟ أم أن الحساب الهندسي هو العدل حتى لا أقع في الحرام ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

يجوز الرسم على الزجاج ، ما لم يكن الرسم لذوات الأرواح من الحيوان والطير.

وينظر في بيان ما يجوز رسمه وما لا يجوز: جواب السؤال رقم : )260883( .

ثانيا:

الواجب في البيع: الصدق، وعدم الكذب والغش، وذلك من أسباب البركة والخير، كما قال النبي صلى الله عليه
ةُ كَ تْ بَرَ قَ حِ ا مُ مَ تَ كَ بَا وَ نْ كَذَ إِ ا ، وَ مَ هِ عِ ي بَيْ ا فِ مَ كَ لَهُ ا بُورِ نَ بَيَّ ا وَ قَ دَ نْ صَ إِ ا ، فَ قَ رَّ فَ تَ ا لَمْ يَ ارِ مَ يَ انِ بِالْخِ عَ يِّ وسلم :  »الْبَ

ا «  رواه البخاري )2110( ، ومسلم )1532(. مَ هِ عِ بَيْ

نِّي« رواه مسلم )102(. سَ مِ لَيْ نْ غَشَّ فَ وقال صلى الله عليه وسلم قال:  »مَ

ن، وهو الزيادة الفاحشة على سعر السوق. بْ كما يحرم الغَ

قال في “كشاف القناع” )3/ 213(: “)والغبن محرم( لأنه تغرير وغش” انتهى.

وعليه ؛ فإذا كانت دائرة الزجاج يمكن تقدير مساحتها بتقديرين أحدهما 4 فوتات، والثاني 2.1 فوتا، فلا حرج أن
تباع بأحد التقديرين، بشرط أن يعلم البائع والمشتري بحقيقة هذا التقدير الذي تبايعا به ، أو يكون العرف به

مضطردا ، كما هو الحال في بعض التجارات .

فإذا كان العرف أن الزجاج المرسوم يقدر بالحساب الهندسي، وذلك مؤثر في الثمن كما لا يخفى، فإنه يجب أن
تبيعه بهذا التقدير، وهو 2.1 وليس بتقدير أربع فوتات؛ لأن خلاف ذلك غبن محرم وهو تغرير وغش كما تقدم .
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وهذا ينطبق على بيع بائع الزجاج لك ، ويكون التقدير بالفوتات هنا هو مجرد اصطلاح في السوق ، ولا يقصد به
المساحة الحقيقية للزجاج .

أما إذا كان المشتري لا يعلم ذلك ، أو لم يكن هناك عرف مضطرد في مثل هذه التجارات : فالواجب أن يكون
الحساب دقيقا ، بالمساحة الهندسية المعروفة ، أو يتم تعريفه بحقيقة المقياس الذي يشتري به ، وأنه يختلف عما

في ذهنه ، أو تصوره عن حقيقة المقياس ، إذا كان الخلاف بينها مؤثرا .

فنقول لهم مثلا : إن هذه القطعة تباع على أنها أربع فوتات ، ولكنها في الحقيقة 2.1 فقط ، وأنك سوف ترسمها لهم
بكذا ..

فإذا فعلت ذلك فلا حرج عليك .

لكن لا يجوز لك اعتبارها أربع فوتات من غير أن تبين ذلك للزبون .

والله أعلم.
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